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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ج (١٧البند 
: المسائل المتعلقـة بـسياسات الاقتـصاد الكلـي        
        القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية

، علـى أسـاس   )جامايكا(مشروع قرار مقدم من نائبة رئيس اللجنة، السيدة فرح براون          
  A/C.2/68/L.15ع القرار مشاورات غير رسمية بشأن مشرو

  
  القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠٣ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٣ المـــــؤرخ ٥٨/٢٠٣ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٩/٢٢٣ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٠/١٨٧ و ٢٠٠٤ديـ ــانون ٢٢ المـ  كـ
 ٦٢/١٨٦ و ٢٠٠٦ديــسمبر /نون الأول كــا٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٨ و ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٩الم ــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٠٦ و ٢٠٠٧دي دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٤٤ و ٢٠٠٩ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٤/١٩١ و ٢٠٠٨
، ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٦/١٨٩ و ٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول ٢٠
  ،٢٠١٢ديسمبر /انون الأول ك٢١ المؤرخ ٦٧/١٩٨و 

ســـبتمبر / أيلـــول٨ إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة، المعتمـــد في  وإذ تـــشير أيـــضا  
ــة       )١(٢٠٠٠ ــة المعــني بالأهــداف الإنمائي ــة العام ــستوى للجمعي ــع الم ــام الرفي  وإلى الاجتمــاع الع

  ،)٢(تاميةللألفية وإلى وثيقته الخ
__________ 

 .٥٥/٢القرار   )١(  
 .٦٥/١القرار   )٢(  
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 المتعلـق  ٢٠٠٣يونيـه  / حزيران٢٣ باء المؤرخ  ٥٧/٢٧٠ إلى قرارها    وإذ تشير كذلك    
بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                   

  لاقتصادي والاجتماعي،الأمم المتحدة في الميدانين ا
  ،)٣(٢٠٠٥ؤتمر القمة العالمي لعام  إلى الوثيقة الختامية لموإذ تشير  
 المتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا   

لقـة بالتنميـة، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة              المتع ٢٠٠٥بمتابعة نتائج مؤتمر القمة العـالمي لعـام         
  للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،

 وإلى مــؤتمر )٤( إلى المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة ووثيقتــه الختاميــة وإذ تــشير كــذلك  
تــه الختاميــة المتابعــة الــدولي لتمويــل التنميــة المعــني باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري ووثيق 

  ،)٥(“ن الدوحة بشأن تمويل التنميةإعلا”
 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة وإلى          وإذ تشير   
  ،)٦(اميةوثيقته الخت
 إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا وإلى إعــلان وإذ تـشير أيــضا   

  ،)٧( لصالح أقل البلدان نموا٢٠٢٠-٢٠١١امج عمل العقد اسطنبول وبرن
قـــد في  عُ  إلى مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المـــستدامة الـــذي     وإذ تـــشير كـــذلك   

 وإلى وثيقتـــه ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إلى ٢٠جـــانيرو، البرازيـــل في الفتـــرة مـــن  دي ريـــو
  ،)٨(“المستقبل الذي نصبو إليه”ونة الختامية المعن

 في سـياق متابعـة   ٢٠١٣سـبتمبر  / أيلـول  ٢٥إلى المناسبة الخاصة المعقودة في       وإذ تشير   
   للألفية وإلى وثيقتها الختامية،الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية

__________ 
 .٦٠/١القرار   )٣(  
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٤(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٦(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،      )٧(  

(A/CONF.219/7)الفصلان الأول والثاني ،.  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٨(  
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سـبتمبر  / أيلـول ١٠ إلى المناقشة المواضيعية الـتي جـرت في الجمعيـة العامـة في               وإذ تشير   
ــدولي، والمن   بــشأن دور وكــالات تقــدير الجــدار  ٢٠١٣ ــة في النظــام المــالي ال اقــشات ة الائتماني

  الجارية بشأن هذه المسائل،
 المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  إلى الاجتمــاع الخــاص الــذي عقــدهوإذ تـشير أيــضا   

ــسان٢٣ في ــل / ني ــل ال ــ  ٢٠١٣أبري ــى تحم ــدرة عل ــشأن الق ــذي    ب ــة، وال دين الخــارجي والتنمي
ن أزمـات الـدين والعمـل الجـاري بـشأن آليـات إعـادة               فيه النظر في الدروس المـستفادة م ـ       جرى

  هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، والمناقشات الجارية بشأن هذه المسائل،
 على أن القدرة على تحمل الدين أمر أساسـي لـدعم النمـو، وإذ تؤكـد أهميـة           وإذ تشدد   

ة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة القــدرة علــى تحمــل الــدين وفعاليــة إدارة الــدين في الجهــود الرامي ــ 
الوطنية والدولية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن أزمات الديون غالبا ما تكـون        

تج، وغالبـا مـا تتبعهـا تخفيـضات         باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فـرص العمـل والاسـتثمار المن ـ           
  ، مما يؤثر بشكل خاص في الفقراء والضعفاءالإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، في

ــد    ــن جديـ ــد مـــسؤول في المق ـــوإذ تؤكـــد مـ ــه   أن كـــل بلـ ــه، وأنـ ام الأول عـــن تنميتـ
يجيات الإنمائيــة الوطنيــة،  المغــالاة التــشديد علــى أهميــة دور الــسياسات والاســترات      مــن لــيس
ــا ــستدا       في بم ــة الم ــق التنمي ــدين، في تحقي ــها في مجــال إدارة ال ــسري من ــا ي ــك م ــسلّذل م مة، وإذ ت

بضرورة إكمال الجهود الوطنية، بما فيهـا الجهـود المبذولـة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة والحفـاظ                   
على القدرة على تحمل الدين، ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمـة ترمـي إلى توسـيع نطـاق          

رام الــسيطرة فــرص التنميــة المتاحــة للبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة وكفالــة احت ــ
  الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،

 أن المؤسـسات المتعـددة الأطـراف، بمـا في ذلـك الكيانـات          وإذ تؤكد من جديد أيـضا       
القائمــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة والمؤســسات المعنيــة الأخــرى، ينبغــي أن تــستمر في أداء  

ة المنوطــة بكــل منــها، في مــساعدة البلــدان علــى بنــاء القــدرة        دور رئيــسي، في ضــوء الولاي ــ 
  تحمل الدين والمحافظة عليها، على

ة  أن القــدرة علــى تحمــل الــدين تتوقــف علــى تــضافر عوامــل كــثير   وإذ تكــرر تأكيــد  
الاســـتمرار، عنـــد تحليـــل القـــدرة الـــصعيدين الـــدولي والـــوطني، وتـــشدد علـــى ضـــرورة  علـــى
ــى ــدين، في مراعــاة ال  عل ــصدمات     تحمــل ال ــر المترتــب علــى ال ــد والأث ظــروف الخاصــة لكــل بل

  الخارجية، مثل الصدمات التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
 إزاء الآثــار الــسلبية المــستمرة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

علـى انتعـاش هـش ومتفـاوت،        العالمية، وبخاصة علـى التنميـة، مـع التـسليم بوجـود بـوادر تـدل                 
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تــدرك أن الاقتــصاد العــالمي، علــى الــرغم مــن الجهــود الكــبيرة الــتي ســاعدت علــى احتــواء   وإذ
اليـة والمحافظـة علـى الانتعـاش،        مخاطر وقوع خسائر شـديدة وعلـى تحـسين ظـروف الأسـواق الم             

 يــشمل التقلــب الــشديد ،ث تراجــعيــزال يمــر بمرحلــة تنطــوي علــى تحــديات ومخــاطر حــدو   لا
صـــة في صـــفوف الـــشباب، ومديونيـــة الأســـواق العالميـــة، وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة وبخا في

البلـدان وتفـشي الـضائقة الماليـة الـتي تفـرض تحـديات علـى الانتعـاش الاقتـصادي العـالمي                       بعض
وتعكــس الحاجــة إلى إحــراز مزيــد مــن التقــدم في ســبيل المحافظــة علــى الطلــب العــالمي وإعــادة    

د على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة مـواطن الـضعف وأوجـه الاخـتلال               التوازن إليه، وتشد  
  النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،

يــة والاقتــصادية العالميــة يمكــن     بــأن الآثــار الــسلبية المــستمرة للأزمــة المال    موإذ تــسلّ  
 المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا في ذلـك               تفضي إلى تقويض التقدم    أن

الأهداف الإنمائية للألفيـة، وتهـدد القـدرة علـى تحمـل الـدين في بلـدان كـثيرة، وبخاصـة البلـدان                   
النامية، من خلال جملة أمور منها ما تخلفه من عواقب فيمـا يتعلـق بالعائـد الاقتـصادي الفعلـي                    

  رورة زيادة الاقتراض من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة،والعائد الحكومي وض
 بأهمية بذل الجهود والتعاون على كل من الـصعيد الـوطني والإقليمـي              م أيضا وإذ تسلّ   

والدولي للتـصدي للتحـديات الناشـئة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، وتؤكـد ضـرورة                    
  ومتناسقة،مواصلة بذل هذه الجهود بصورة متسقة 

، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة،  بمــا لتخفيــف عــبء الــديونم كــذلكوإذ تــسلّ  
يشمل إلغاء الديون، حسب الاقتضاء، وإعـادة هيكلـة الـديون، بوصـفهما أداتـين لمنـع أزمـة                    بما

ــة        ــأثير الأزم ــن ت ــف م ــم في التخفي ــن دور مه ــا، م ــديون وإدارته ــة   ال ــصادية العالمي ــة والاقت المالي
  امية،البلدان الن في

 بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصـة في تعبئـة التمويـل مـن أجـل التنميـة،                موإذ تسلّ   
وإذ تؤكد التحديات التي تنطوي عليهـا التـدفقات المفرطـة لـرؤوس الأمـوال في الأجـل القـصير            
إلى الكثير مـن البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك قـدرتها علـى تحمـل الـدين، وتـشجع علـى مواصـلة                           

ائد ومساوئ التـدابير التحوطيـة علـى مـستوى الاقتـصاد الكلـي المتاحـة للتخفيـف                  استعراض فو 
  من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال، 

ــدخل يواجــه    وإذ تعــرب عــن القلــق    ــدان المنخفــضة والمتوســطة ال  لأن عــددا مــن البل
  تحديات في خدمة ديونه،
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لا تــزال بلــدان كــثيرة لمبذولــة،  لأنــه رغــم الجهــود الدوليــة ا وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
أقل البلدان نموا تعاني من وطأة الديون وتصنف، وفقا لإطار تقييم القدرة على تحمل الـديون،    من

  ،من البلدان العاجزة عن تسديد الديون أو المعرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون
بالـديون، الـتي تـولى     أن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلـة   وإذ تلاحظ مع التقدير     

نــادي بــاريس تيــسيرها، والمبــادرة المتعــددة الأطــراف لتخفيــف عــبء الــديون والجهــات المانحــة 
 بلـدا بلـغ نقطـة الإنجـاز         ٣٥الثنائية ساهمت في تخفيف عـبء الـديون بـشكل كـبير عـن كاهـل                 

 التخفيـف الـلازم     إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الأمـر الـذي أدى إلى             في
مـــن عـــبء الـــدين، وســـهّل مـــن إعـــادة تخـــصيص المـــوارد للاســـتثمارات في مجـــال الخـــدمات   
الاجتماعية، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق لأن بعـض البلـدان الـتي تجـاوزت نقطـة الإنجـاز                    
لا تزال تصنف على أنها معرضة بشدة لخطر العجز عن تـسديد الـديون ولا بـد لهـا أن تتجنـب         

  جديدا لديون لا يمكن تحمل أعبائها،تراكما 
 بأن تعزيز وصول السلع والخدمات الـتي تهـتم البلـدان الناميـة بتـصديرها                واقتناعا منها   

  إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الدين،
  ؛)٩( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
ــة الخاصــة الــتي يتــسم به ــ تــشدد  - ٢   ــم    علــى الأهمي ا إيجــاد حــل فعــال شــامل ودائ

  الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛ وفي
ــى نحــو يمكــن تحمــل      تؤكــد  - ٣   ــراض عل ــراض والاقت ــات الإق ــتم عملي ــة أن ت  أهمي

ت أعبائه، وتشدد على وجوب أن يتقاسم الدائنون والمـدينون المـسؤولية عـن منـع نـشوء حـالا                  
تتعــذر فيهــا القــدرة علــى تحمــل الــدين، وأن يــدرجوا الاعتبــارات المتعلقــة بالقــدرة علــى تحمــل  

الأعــضاء الــدين فيمــا يتخذونــه مــن قــرارات تتعلــق بالتمويــل، وتلاحــظ تــصديق بعــض الــدول  
ــى ــراض         عل ــشجيع الإق ــة لت ــم المتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤتمر الأم ــادرة م ــواردة في مب ــادئ ال المب

ياديين على نحو مسؤول، وتـشجع الـدول الأعـضاء والجهـات صـاحبة المـصلحة                والاقتراض الس 
  المعنية بالأمر على مواصلة المناقشات الجارية بشأن هذه المسألة؛

 بالـدور الـذي يؤديـه إطـار القـدرة علـى تحمـل البلـدان المنخفـضة الــدخل          تقـر   - ٤  
 توجيه القـرارات المتعلقـة      للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في          

 الإطــار المــذكور بــصورة دوريــة    بــالاقتراض والإقــراض، وتــشجع علــى مواصــلة اســتعراض     
  نحو علني وشفاف، بمشاركة تامة من جانب الحكومات المقترضة والمقرضة؛ على

__________ 
  )٩(  A/68/203.  



A/C.2/68/L.70
 

6/12 13-59594 
 

 ضــرورة عــدم اســتخدام أي مؤشــر بمفــرده للتوصــل إلى أحكــام  تكــرر تأكيــد  - ٥  
ينـه علـى تحمـل الـدين، وتـدعو في هـذا الـصدد، مـع الإقـرار بـضرورة                     نهائية بـشأن قـدرة بلـد بع       

يواصـلا   أن نقد الدولي والبنك الـدولي إلى    استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، صندوق ال      
البلـدان والـتغيرات      مراعاة مـواطن الـضعف الهيكلـي لـدى         في تقييمهما للقدرة على تحمل الدين     
ت والــتغيرات في توقعــات النمــو  الكــوارث الطبيعيــة والتراعــاالجوهريــة الناجمــة، عــن أمــور منــها

الصعيد العالمي أو في معـدلات التبـادل التجـاري، وبخاصـة بالنـسبة إلى البلـدان الناميـة الـتي           على
تعتمد على السلع الأساسية، وعن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وإلى أن يقـدما معلومـات                

  ؛ الأعضاء باستخدام الأطر المناسبةبشأن هذه المسألة إلى الدول
 بأن القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل تتوقف على جملة أمـور              متسلّ  - ٦  

منــها النمــو الاقتــصادي وتعبئــة المــوارد المحليــة والدوليــة، والتوقعــات المتعلقــة بــصادرات البلــدان   
مة في مجـال الاقتـصاد الكلـي        المدينة، وإدارة الدين على نحو يمكن تحملـه، واتبـاع سياسـات سـلي             

ــة شــفاف      ــضا إيجــاد فــرص العمــل، ووضــع أطــر تنظيمي ــدعم أي ــة، والنجــاح في التغلــب  ت ة وفعال
  ؛المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة تمكينية دولية مؤاتية للتنمية على

ــة والاقتــصادي  م أيــضاتــسلّ  - ٧   ــة الــتي  بــضخامة وتعــدد أبعــاد الأزمــة المالي ة العالمي
ــة، وتؤكــد ضــرورة         ــدان النامي ــن البل ــد م ــديون في العدي ــسب ال ــدهور حــاد في ن ــسببت في ت ت
الاستمرار في مساعدة البلدان النامية على تجنـب تـراكم الـديون الـتي لا تـستطيع تحملـها للحـد         
من خطر الوقـوع في أزمـة ديـون أخـرى، وتحـيط علمـا في هـذا الـصدد بـالموارد الإضـافية الـتي                          
أتاحها خلال الأزمة ومنذ بدايتها صندوق النقد الدولي ومـصارف التنميـة المتعـددة الأطـراف،               
وتدعو إلى مواصلة تـوفير التمويـل بـشروط ميـسرة وفي شـكل مـنح للبلـدان المنخفـضة الـدخل                      
ــدولي بإعفــاء البلــدان       ــام صــندوق النقــد ال ــار الأزمــة، وتلاحــظ قي ــها مــن التــصدي لآث لتمكين

من الفوائد المترتبة على الدين في شـكل مـدفوعات دون فائـدة علـى التمويـل                 المنخفضة الدخل   
  ؛٢٠١٤من مرافق الإقراض بشروط ميسرة حتى نهاية عام 

 بــالأدوار الــتي تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدة والمؤســسات الماليــة   م كــذلكتــسلّ  - ٨  
 الراميـة إلى تحقيـق      الدولية، وفقا لولاية كل منها، وتشجعها على مواصلة دعـم الجهـود العالميـة             

النمو المطرد والشامل والمنصف والتنميـة المـستدامة وإيجـاد القـدرة علـى تحمـل الـدين الخـارجي             
الميـة والآثـار المترتبـة عليهـا        للبلدان الناميـة، بوسـائل منـها الرصـد المتواصـل للتـدفقات الماليـة الع               

  هذا الصدد؛ في
 تعزيـــز تمويـــل الـــديون  علـــى ضـــرورة تنـــسيق الـــسياسات الراميـــة إلىتـــشدد  - ٩  

وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلـة الـديون، وتـشير في هـذا الـصدد إلى التحـسن الـذي طـرأ                      



A/C.2/68/L.70  
 

13-59594 7/12 
 

على إطار صندوق النقد الدولي للإقراض، من خلال جملة أمور منـها تبـسيط الـشروط وتـوفير              
لمرنـة  صكوك أكثر مرونـة، مـن قبيـل الائتمانـات التحوطيـة وائتمانـات الـسيولة، والائتمانـات ا                  

 الــــبرامج الجديــــدة والجاريــــة وأدوات التمويــــل الــــسريع، في حــــين تلاحــــظ ضــــرورة خلــــو 
شــروط مــسايرة للــدورات الاقتــصادية لا مــبرر لهــا، وتحــث مــصارف التنميــة المتعــددة    أي مــن

الأطراف على مواصلة المـضي قـدما في تقـديم مـساعدات مرنـة وبـشروط ميـسرة تـدفع مقـدما                      
ا مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع علـى سـد ثغـرات             وبصورة عاجلة يكون من شأنه    

التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، مـع إيـلاء            
  الاعتبار لقدرة كل بلد من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الدين؛

اوض، كحـل أخـير، علـى أسـاس          أن البلدان يمكـن أن تـسعى إلى التف ـ         تلاحظ  - ١٠  
كل حالة على حدة ومن خـلال الأطـر القائمـة، لإبـرام اتفاقـات بـين المـدينين والـدائنين بـشأن                       
تجميــد الــديون بــصفة مؤقتــة مــن أجــل المــساعدة علــى تخفيــف الآثــار الــسلبية للأزمــة وتحقيــق    

  الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛
بــادرة المتعلقــة بالبلــدان الفقــيرة المثقلــة  التقــدم المحــرز في إطــار المتلاحــظ أيــضا  - ١١  

بالديون، التي تولى نادي باريس تيسيرها، والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيـف عـبء الـديون،               
وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن بعض البلدان لم تبلغ بعد نقطة اتخـاذ القـرار أو نقطـة        

 نحو تام في الوقـت المناسـب وإلى مواصـلة تقـديم         الإنجاز، وتدعو إلى تنفيذ هاتين المبادرتين على      
الدعم إلى البلدان المستوفية للشروط التي لا يزال يـتعين عليهـا إنجـاز المطلـوب في إطـار المبـادرة              

قيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، الدائنـة والمدينـة علـى الـسواء،             المتعلقة بالبلدان الف  
  على الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الديون؛

ــب  - ١٢   ــدان ال  ترحـ ــذلها البلـ ــتي تبـ ــالجهود الـ ــديون    بـ ــة بالـ ــيرة المثقلـ ــشجعفقـ  وتـ
عزيـــز سياســـاتها الوطنيـــة للنـــهوض بـــالنمو الجهـــود، وتهيـــب بهـــذه البلـــدان أن تواصـــل ت تلـــك

الاقتـصادي والقـضاء علـى الفقـر، بوسـائل منـها تهيئـة بيئـة علـى الـصعيد الـوطني مؤاتيـة لتنميــة             
القطاع الخاص ووضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد نظم للمالية العامـة تتـسم بالـشفافية      

ــة والجهــا     ــل الدولي ــدعو مؤســسات التموي ت المانحــة إلى مواصــلة تقــديم  وتخــضع للمــساءلة، وت
  التمويل الملائم بشروط ميسرة بالقدر الكافي لتلك البلدان؛

ســتعراض تنفيــذ مبــادرات التخفيــف  المؤســسات الماليــة الدوليــة علــى اتــشجع  - ١٣  
عبء الديون وتأثيرها من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأسـباب الـتي تجعـل بعـض البلـدان                من

مرة فيمــا يتعلــق بالــديون بعــد إنجازهــا للمبــادرة المتعلقــة بالبلــدان لا تــزال تواجــه مــشاكل مــست
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الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو الدائنين والمدينين إلى العمل معا، بوسـائل منـها وضـع إجـراءات         
  لمعالجة هذه المشاكل، من بينها التوسع في الاستعانة بتدابير إدارة الدين؛

ديون المــستوفية لــشروط التخفيــف المثقلــة بالــ علــى أن البلــدان الفقــيرة تــشدد  - ١٤  
ة مـا لم يـساهم جميـع الـدائنين،          عـبء الـديون لـن تكـون قـادرة علـى التمتـع بمزايـاه الكامل ـ                 من
القطاعين العام والخاص على السواء، بنصيب عادل ويشاركوا في الآليـات الدوليـة لتـسوية               من

 الــدائنين، مــن القطــاعين العــام الــديون لــضمان قــدرة تلــك البلــدان علــى تحمــل الــدين، وتــدعو
ــشاركوا حــتى الآن مــشا     ــسواء، ممــن لم ي ــى ال ــادرات التخفيــف  والخــاص عل ــة في مب ركة كامل

 منــها المــساواة في المعاملــة،   عــبء الــديون، إلى زيــادة مــشاركتهم بقــدر كــبير، بطــرق       مــن
عـبء الـديون   الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيـف مـن               قدر

  إلى درجة يمكن تحملها؛
عــــبء الــــديون يمكــــن أن يكــــون     أن مبــــادرات التخفيــــف مــــن   تؤكــــد  - ١٥  

رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القضاء على الفقـر               دور لها
هـا دوليـا،    وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية ومع الأهداف الإنمائية المتفق علي          

بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث البلدان في هذا الـصدد علـى اسـتخدام المـوارد المفـرج                   
ــديون، وبخاصــة مــن خــلال إلغــاء الــديون       ــادرات التخفيــف مــن عــبء ال عنــها مــن خــلال مب

، ٢٠١٥وتخفيضها، في تحقيق تلك الأهداف، في سياقات شتى منها خطة التنميـة لمـا بعـد عـام                   
   لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛وفقا

 البلــدان المانحــة علــى اتخــاذ خطــوات تكفــل ألا يــؤدي تقــديم المــوارد    تــشجع  - ١٦  
لتخفيــف عــبء الــديون، في إطــار المبــادرة المتعلقــة بالبلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون والمبــادرة     

خـــرى الـــتي تقـــدم في المـــوارد الأالمتعـــددة الأطـــراف لتخفيـــف عـــبء الـــديون، إلى أي نقـــص 
  البلدان النامية، حسب الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية؛ إلى

لمنخفـضة والمتوسـطة الـدخل الـتي         أن بعض البلـدان الناميـة ا       تلاحظ مع القلق    - ١٧  
ــو      لا ــاء دي ــديها أعب ــديون ل ــادرتين الحــاليتين لتخفيــف عــبء ال ــستفيد مــن المب ن كــبيرة يمكــن  ت
لى تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا                تضع قيودا ع   أن

الأهداف الإنمائية للألفية، مما يدل علـى ضـرورة النظـر، حـسب الاقتـضاء، في وضـع مبـادرات                    
لنظــر أقــوى لإدارة الــدين وتخفيــف عــبء الــديون فيمــا يخــص تلــك البلــدان، وتــشجع علــى ا    

لى تحمل الدين في الأجلـين المتوسـط والطويـل وبنـهج جديـدة لمعالجـة                الأخذ بنهج القدرة ع    في
  مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على كل من الصعيد الثنائي والخاص؛
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 نــادي بــاريس علــى أن يأخــذ في الاعتبــار، عنــد معالجــة مــسألة ديــون تــشجع  - ١٨  
لمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلـة      البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة با       

بالــديون، قــدرة تلــك البلــدان علــى تحمــل ديونهــا في الأجــل المتوســط إلى جانــب الثغــرات الــتي  
ان الــــذي يتبعــــه نــــادي بــــاريس تواجههــــا في التمويــــل، وتلاحــــظ مــــع التقــــدير نهــــج إيفيــــ

اصـة للبلـدان المدينـة،      شروط مختلفة للتخفيف من عبء الديون لتلبية الاحتياجات الخ         وضع في
  مع الإبقاء على عملية إلغاء الديون بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

ــصناديق     تقــر  - ١٩   ــدعاوى القــضائية المرفوعــة مــن جانــب ال ــشواغل المتعلقــة بال  بال
الانتهازية، وبأن بعض البلـدان المدينـة قـد تواجـه صـعوبات في الحـصول علـى معاملـة متـساوية              

ــد  ــى النحــو الم    مــن ال ــاريس، عل ــادي ب ــابعين لن ــوارد   ائنين غــير الت ــشرط الموحــد ال ــوب في ال طل
ــات          في ــوفير الآلي ــة بت ــام المؤســسات المعني ــى مواصــلة قي ــشجع عل ــاريس، وت ــادي ب ــات ن اتفاق

  والمساعدة القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع عليها؛
يقظا في رصـد حالـة ديـون أقـل البلـدان          ضرورة أن يظل المجتمع الدولي       تؤكد  - ٢٠  

الأطـر القائمـة، عنـد الاقتـضاء،       نموا وأن يواصل اتخـاذ تـدابير فعالـة يفـضل أن تكـون في نطـاق                  
ــة والمتعــددة        مــن ــديون الثنائي ــها إلغــاء ال ــدان، بطــرق من أجــل معالجــة مــشكلة ديــون تلــك البل

  العام والخاص على السواء؛الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين 
 بالجهود التي يبذلها المجتمع الـدولي وتهيـب بـه أن يواصـل إبـداء المرونـة               ترحب  - ٢١  

ــود في مـــساعدة    ــلة بـــذل تلـــك الجهـ ــرورة مواصـ ــا، وتؤكـــد ضـ ــرة  فيهـ ــة في فتـ ــدان الناميـ  البلـ
از خطـوات   انتهاء التراع، ولا سـيما البلـدان الناميـة الفقـيرة والمثقلـة بالـديون، علـى إنج ـ                  بعد ما

  التعمير الأولي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
 بــالجهود الــتي يبــذلها الــدائنون وتــدعوهم إلى إبــداء المرونــة تجــاه ترحــب أيــضا  - ٢٢  

البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجـة شـواغلها المتعلقـة بالـديون،                
  والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان؛مع مراعاة الحالات 

 إلى النظــر في اتخــاذ تــدابير ومبــادرات إضــافية ترمــي إلى كفالــة القــدرة  تــدعو  - ٢٣  
على تحمل الدين على المدى الطويـل مـن خـلال زيـادة التمويـل القـائم علـى تقـديم المـنح وغـير                

ائـة مـن الـديون       في الم  ١٠٠ذلك من أشكال التمويـل المقـدم بـشروط ميـسرة وإلغـاء مـا نـسبته                  
الرسميــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف المــستوفية للــشروط المــستحقة علــى البلــدان الفقــيرة المثقلــة   

ة علـى حـدة، بتخفيـف عـبء الـديون           بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلـى أسـاس كـل حال ـ          
بء ديونهـا   إعادة هيكلة الديون إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمل ع              أو

  وغير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
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راعــاة التحلــيلات الخاصــة بقــدرة  البلــدان المانحــة إلى أن تواصــل، مــع متــدعو  - ٢٤  
بلد على حدة على تحمل الدين، بذل الجهود من أجل زيادة المـنح الثنائيـة المقدمـة للبلـدان                  كل

أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمـل الـدين في الأجلـين المتوسـط والطويـل،                 النامية، التي يمكن    
ــز فــرص العمــل والا    ســتثمارات المنتجــة والاســتثمار  وتــسلم بــضرورة تمكــين البلــدان مــن تعزي

  عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛ في
 إلى منع حدوث أزمات فيمـا يتعلـق بالـديون            إلى تكثيف الجهود الرامية    تدعو  - ٢٥  

والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها عـن طريـق تعزيـز الآليـات الماليـة الدوليـة لمنـع نـشوب                     
ــدائنين       ــدعو ال ــصدد، وت ــشجع القطــاع الخــاص علــى التعــاون في هــذا ال ــها، وت الأزمــات وحل

تفـق عليـه وبـصورة تتـسم        والمدينين إلى مواصلة البحـث للقيـام، عنـد الاقتـضاء وعلـى أسـاس م               
بالشفافية على أساس كل حالة على حـدة، باسـتخدام صـكوك جديـدة ومحـسنة تتعلـق بالـدين                    
ــشاريع           ــا في ذلــك تحويــل الــديون إلى أســهم في م ــات مبتكــرة مثــل مقايــضة الــديون، بم وآلي

  الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
ــضا   - ٢٦   ــدعو أي ــديون     إلى النظــر في وت ــة ال ضــع نهــج معــززة لآليــات إعــادة هيكل

بـــادئ القائمـــة، بمـــشاركة واســـعة  الـــسيادية وآليـــات تـــسوية الـــديون، اســـتنادا إلى الأطـــر والم 
ــة متــساوية، واضــطلاع مؤســسات      مــن ــدائنين معامل ــع ال ــة جمي ــدائنين والمــدينين، وإلى معامل ال

المتحـدة بـدور مهـم، وتهيـب        لأمـم   بريتون وودز وغيرها من المؤسسات المعنية داخـل منظومـة ا          
ــة داخــل الأمــم المتحــدة والمنتــديات      في هــذا الــصدد بجميــع البلــدان أن تعــزز المناقــشات الجاري

المناسبة الأخرى بشأن ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال والجـدوى               
  من وضع هذا الإطار وأن تشارك في هذه المناقشات؛

، في دورتهـا التاسـعة والـستين، اجتماعـا خاصـا مـشتركا للجنـة                 أن تعقد  تقرر  - ٢٧  
الثانية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في الدروس المستفادة من أزمـات             

والعمــل الجــاري بــشأن آليــات إعــادة هيكلــة الــديون الــسيادية وحــل مــشكلة الــديون،   الــديون
الاقتـضاء، علـى أن يـستند الاجتمـاع إلى التقريـر            بمشاركة أصحاب المـصلحة المعنـيين، حـسب         

  الذي يعده الأمين العام، ويصدر عنه موجز لوقائعه؛
 التغير في تكوين الـديون الـسيادية لـبعض البلـدان الـتي تحولـت بـشكل            تلاحظ  - ٢٨  

متزايد من الاقتراض الرسمي إلى الاقتراض التجاري ومن الدين العـام الخـارجي إلى الـدين العـام        
لي، وإن كان الجانـب الأكـبر مـن التمويـل الخـارجي الـذي تتلقـاه غالبيـة البلـدان المنخفـضة                      المح

ــدين      ــستويات ال ــضا أن م ــا، وتلاحــظ أي ــويلا رسمي ــزال تم ــدخل لا ي ــادة الكــبيرة  ال ــي والزي  المحل
الــدائنين، مــن الجهــات الرسميــة والخاصــة علــى حــد ســواء، يمكــن أن تــؤدي إلى نــشوء   عــدد في
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ال إدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتؤكد ضـرورة            تحديات أخرى في مج   
التصدي للآثار المترتبة على هذه التغيرات، بوسائل منها تحسين عملية جمع البيانـات وتحليلـها،               

المقترضـة، بنـاء   وتعزيز الجهود الدولية المبذولـة لـدعم بنـاء القـدرة علـى إدارة الـدين في البلـدان                    
  على طلبها؛

 ضرورة زيادة تبادل المعلومات والـشفافية واسـتخدام معـايير موضـوعية             تؤكد  - ٢٩  
ديون المحليـة العامـة والخاصـة،    عند وضع سـيناريوهات الـديون وتقييمهـا، بمـا في ذلـك تقيـيم ال ـ             

ات، أجــل ضــمان تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، وتــشجع علــى زيــادة تحــسين تبــادل المعلوم ــ    مــن
  ض بين جميع المقرضين والمقترضين؛ت الاقتراض والإقراأساس طوعي، عن عمليا على

 أهمية الحصول علـى المعلومـات المتعلقـة بتقـدير الجـدارة الائتمانيـة               تعيد تأكيد   - ٣٠  
وخفض تكاليف المعاملات، مـع مراعـاة أن التوقعـات الـتي تفتقـر إلى الدقـة تجعـل النظـام المـالي           

لانحداريـة، وهـو مـا يمكـن أن يـؤدي إلى تفـاقم             الدولي أكثر عرضة لسلوك القطيـع والتـأثيرات ا        
الأزمــات الماليــة، وتــشجع في هــذا الــصدد علــى زيــادة الــشفافية والاســتقلال وتجنــب تــضارب  
المــصالح والمنافــسة فيمــا بــين وكــالات تقــدير الجــدارة الائتمانيــة، بــسبل تــشمل بنــاء القــدرات   

الإبلاغ عـن هـذه المـسألة عنـد إعـداد           والآليات الوطنية، وتطلب إلى الأمين العام الاستمرار في         
  تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛

ــدعو  - ٣١   ــلاء      ت ــاعي إلى إي ــصادي والاجتم ــس الاقت ــيس المجل ــصدد، رئ ــذا ال ، في ه
الاعتبار الواجب لهذه المسألة، عن طريق تنظيم اجتماع خـلال برنـامج العمـل العـادي للـدورة                  

  لة للمجلس؛الموضوعية المقب
ــدعو  - ٣٢   ــت ــود     المجتم ــذل الجه ــدولي إلى مواصــلة ب ــدعم،   ع ال ــادة ال ــة إلى زي الرامي

ذلـك المـساعدة الماليـة والتقنيـة، لبنـاء القـدرات المؤسـسية في البلـدان الناميـة لتعزيـز إدارة                      في بما
الديون التي يمكن تحملها باعتبار تلك الإدارة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنميـة الوطنيـة،                

لـــشفافية والمـــساءلة في نظـــم إدارة الـــديون وقـــدرات التفـــاوض وإعـــادة  بطـــرق منـــها تعزيـــز ا
التفاوض، وعن طريق دعم المشورة القانونية فيما يتعلـق بالتـصدي للـدعاوى القـضائية المتعلقـة                 
بالــدين الخــارجي ومطابقــة بيانــات الــديون بــين الــدائنين والمــدينين حــتى يمكــن تحقيــق القــدرة     

  ا؛تحمل الدين والمحافظة عليه على
 مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة وصـندوق النقـد الـدولي والبنـك           تدعو  - ٣٣  

الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنميـة الإقليميـة والمؤسـسات الماليـة       
المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى، بمواصلة التعاون وتكثيفه فيمـا يتـصل بأنـشطة بنـاء                

  القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الدين؛
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 بأن توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مـستوى وتكـوين الـديون       تقر  - ٣٤  
شرط ضروري لجملة أمور منها بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تـأثير أزمـات الـديون،                  

يانــات، وتــدعو الجهــات المانحــة ة إلى تكثيــف جهودهــا لجمــع البوتــدعو البلــدان المدينــة والدائنــ
ــادة القــدرة الإحــصائية       إلى ــتقني الــتي تهــدف إلى زي ــبرامج التعــاون ال ــادة دعمهــا ل النظــر في زي

  للبلدان النامية في ذلك الصدد؛
 إلى كــل مــن البلــدان الدائنــة والبلــدان المقترضــة إدراج الاعتبــارات       تطلــب  - ٣٥  

ة على تحمل الديون وزيادة الشفافية فيما تتخذه مـن قـرارات في مجـال التمويـل،                 المتعلقة بالقدر 
وتشجع على النظر، حسب الاقتـضاء، في إطـار القـدرة علـى تحمـل البلـدان المنخفـضة الـدخل                     
للــدين، الــذي اشــترك في وضــعه صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، والقواعــد والمبــادئ     

قـراض المتحمَّـل لائتمانـات التـصدير الرسميـة المقدمـة إلى البلـدان               التوجيهية لتعزيـز ممارسـات الإ     
ــدان الاقتــصادي، باعتبارهــا      ــة في المي المنخفــضة الــدخل، الــتي وضــعتها منظمــة التعــاون والتنمي
استراتيجيات يسترشد بها في سياسـات التمويـل، مـع التـسليم بـأن كـلا مـن الـدائنين والمـدينين                      

لقدرة على تحمل الديون والتمويل المستدام، كمـا أن علـيهم   لديهم مصلحة مشتركة في تعزيز ا  
  مسؤولية مشتركة في هذا الصدد؛

ــب  - ٣٦   ــاذ التـــدابير       تهيـ ــدة اتخـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــضاء وبمنظومـ ــدول الأعـ ــع الـ  بجميـ
والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الـصادرة عـن المـؤتمرات الرئيـسية             

الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة، ولا ســيما مــا يتعلــق منــها بمــسألة قــدرة البلــدان ومــؤتمرات القمــة 
  النامية على تحمل الدين الخارجي؛

 على إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة القدرة على تحمـل الـدين الخـارجي            تشجع  - ٣٧  
  ؛٢٠١٥عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 

معية العامة في دورتها التاسعة والـستين        إلى الأمين العام أن يقدم إلى الج       تطلب  - ٣٨  
تقريرا، يعده بالتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وأن يـدرج                   
في التقرير تحليلا شـاملا وموضـوعيا لحالـة الـديون الخارجيـة للبلـدان الناميـة، وخيـارات لتعزيـز                     

ات تــسوية الــديون الــتي تراعــى فيهــا الأبعــاد النــهج المتعلقــة بآليــات إعــادة هيكلــة الــديون وآليــ
  المتعددة للقدرة على تحمل الديون؛

ــرر  - ٣٩   ــال المؤقـ ــ تقـ ــدول الأعمـ ــدرج في جـ ــستين    أن تـ ــعة والـ ــدورتها التاسـ ت لـ
في إطــار البنــد المعنــون “ القــدرة علــى تحمــل الــدين الخــارجي والتنميــة”الفرعــي المعنــون  البنــد

  .“د الكليالمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصا”
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	القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية
	إن الجمعية العامة،
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	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية، المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000() وإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المتعلقة بالتنمية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
	وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية() وإلى مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري ووثيقته الختامية ”إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية“()،
	وإذ تشير إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وإلى إعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()،
	وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تشير إلى المناسبة الخاصة المعقودة في 25 أيلول/سبتمبر 2013 في سياق متابعة الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقتها الختامية،
	وإذ تشير إلى المناقشة المواضيعية التي جرت في الجمعية العامة في 10 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، والمناقشات الجارية بشأن هذه المسائل،
	وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الخاص الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 23 نيسان/أبريل 2013 بشأن القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية، والذي جرى فيه النظر في الدروس المستفادة من أزمات الدين والعمل الجاري بشأن آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، والمناقشات الجارية بشأن هذه المسائل،
	وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الدين أمر أساسي لدعم النمو، وإذ تؤكد أهمية القدرة على تحمل الدين وفعالية إدارة الدين في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن أزمات الديون غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يؤثر بشكل خاص في الفقراء والضعفاء،
	وإذ تؤكد من جديد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلّم بضرورة إكمال الجهود الوطنية، بما فيها الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على القدرة على تحمل الدين، ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا أن المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الكيانات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية الأخرى، ينبغي أن تستمر في أداء دور رئيسي، في ضوء الولاية المنوطة بكل منها، في مساعدة البلدان على بناء القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها،
	وإذ تكرر تأكيد أن القدرة على تحمل الدين تتوقف على تضافر عوامل كثيرة على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على ضرورة الاستمرار، عند تحليل القدرة على تحمل الدين، في مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية، مثل الصدمات التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة على التنمية، مع التسليم بوجود بوادر تدل على انتعاش هش ومتفاوت، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر وقوع خسائر شديدة وعلى تحسين ظروف الأسواق المالية والمحافظة على الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات ومخاطر حدوث تراجع، يشمل التقلب الشديد في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، ومديونية بعض البلدان وتفشي الضائقة المالية التي تفرض تحديات على الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعكس الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه، وتشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،
	وإذ تسلّم بأن الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية يمكن أن تفضي إلى تقويض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتهدد القدرة على تحمل الدين في بلدان كثيرة، وبخاصة البلدان النامية، من خلال جملة أمور منها ما تخلفه من عواقب فيما يتعلق بالعائد الاقتصادي الفعلي والعائد الحكومي وضرورة زيادة الاقتراض من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة،
	وإذ تسلّم أيضا بأهمية بذل الجهود والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات الناشئة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتؤكد ضرورة مواصلة بذل هذه الجهود بصورة متسقة ومتناسقة،
	وإذ تسلّم كذلك بما لتخفيف عبء الديون، على أساس كل حالة على حدة، بما يشمل إلغاء الديون، حسب الاقتضاء، وإعادة هيكلة الديون، بوصفهما أداتين لمنع أزمة الديون وإدارتها، من دور مهم في التخفيف من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في البلدان النامية،
	وإذ تسلّم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وإذ تؤكد التحديات التي تنطوي عليها التدفقات المفرطة لرؤوس الأموال في الأجل القصير إلى الكثير من البلدان النامية، بما في ذلك قدرتها على تحمل الدين، وتشجع على مواصلة استعراض فوائد ومساوئ التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال، 
	وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يواجه تحديات في خدمة ديونه،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لأنه رغم الجهود الدولية المبذولة، لا تزال بلدان كثيرة من أقل البلدان نموا تعاني من وطأة الديون وتصنف، وفقا لإطار تقييم القدرة على تحمل الديون، من البلدان العاجزة عن تسديد الديون أو المعرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون،
	وإذ تلاحظ مع التقدير أن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تولى نادي باريس تيسيرها، والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون والجهات المانحة الثنائية ساهمت في تخفيف عبء الديون بشكل كبير عن كاهل 35 بلدا بلغ نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الأمر الذي أدى إلى التخفيف اللازم من عبء الدين، وسهّل من إعادة تخصيص الموارد للاستثمارات في مجال الخدمات الاجتماعية، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق لأن بعض البلدان التي تجاوزت نقطة الإنجاز لا تزال تصنف على أنها معرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون ولا بد لها أن تتجنب تراكما جديدا لديون لا يمكن تحمل أعبائها،
	واقتناعا منها بأن تعزيز وصول السلع والخدمات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الدين،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشدد على الأهمية الخاصة التي يتسم بها إيجاد حل فعال شامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	3 - تؤكد أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض على نحو يمكن تحمل أعبائه، وتشدد على وجوب أن يتقاسم الدائنون والمدينون المسؤولية عن منع نشوء حالات تتعذر فيها القدرة على تحمل الدين، وأن يدرجوا الاعتبارات المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين فيما يتخذونه من قرارات تتعلق بالتمويل، وتلاحظ تصديق بعض الدول الأعضاء على المبادئ الواردة في مبادرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتشجيع الإقراض والاقتراض السياديين على نحو مسؤول، وتشجع الدول الأعضاء والجهات صاحبة المصلحة المعنية بالأمر على مواصلة المناقشات الجارية بشأن هذه المسألة؛
	4 - تقر بالدور الذي يؤديه إطار القدرة على تحمل البلدان المنخفضة الدخل للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتشجع على مواصلة استعراض الإطار المذكور بصورة دورية على نحو علني وشفاف، بمشاركة تامة من جانب الحكومات المقترضة والمقرضة؛
	5 - تكرر تأكيد ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن قدرة بلد بعينه على تحمل الدين، وتدعو في هذا الصدد، مع الإقرار بضرورة استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يواصلا في تقييمهما للقدرة على تحمل الدين مراعاة مواطن الضعف الهيكلي لدى البلدان والتغيرات الجوهرية الناجمة، عن أمور منها الكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وعن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وإلى أن يقدما معلومات بشأن هذه المسألة إلى الدول الأعضاء باستخدام الأطر المناسبة؛
	6 - تسلّم بأن القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور منها النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المحلية والدولية، والتوقعات المتعلقة بصادرات البلدان المدينة، وإدارة الدين على نحو يمكن تحمله، واتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي تدعم أيضا إيجاد فرص العمل، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة تمكينية دولية مؤاتية للتنمية؛
	7 - تسلّم أيضا بضخامة وتعدد أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تسببت في تدهور حاد في نسب الديون في العديد من البلدان النامية، وتؤكد ضرورة الاستمرار في مساعدة البلدان النامية على تجنب تراكم الديون التي لا تستطيع تحملها للحد من خطر الوقوع في أزمة ديون أخرى، وتحيط علما في هذا الصدد بالموارد الإضافية التي أتاحها خلال الأزمة ومنذ بدايتها صندوق النقد الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، وتدعو إلى مواصلة توفير التمويل بشروط ميسرة وفي شكل منح للبلدان المنخفضة الدخل لتمكينها من التصدي لآثار الأزمة، وتلاحظ قيام صندوق النقد الدولي بإعفاء البلدان المنخفضة الدخل من الفوائد المترتبة على الدين في شكل مدفوعات دون فائدة على التمويل من مرافق الإقراض بشروط ميسرة حتى نهاية عام 2014؛
	8 - تسلّم كذلك بالأدوار التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وفقا لولاية كل منها، وتشجعها على مواصلة دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة وإيجاد القدرة على تحمل الدين الخارجي للبلدان النامية، بوسائل منها الرصد المتواصل للتدفقات المالية العالمية والآثار المترتبة عليها في هذا الصدد؛
	9 - تشدد على ضرورة تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز تمويل الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، وتشير في هذا الصدد إلى التحسن الذي طرأ على إطار صندوق النقد الدولي للإقراض، من خلال جملة أمور منها تبسيط الشروط وتوفير صكوك أكثر مرونة، من قبيل الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة، والائتمانات المرنة وأدوات التمويل السريع، في حين تلاحظ ضرورة خلو البرامج الجديدة والجارية من أي شروط مسايرة للدورات الاقتصادية لا مبرر لها، وتحث مصارف التنمية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إيلاء الاعتبار لقدرة كل بلد من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الدين؛
	10 - تلاحظ أن البلدان يمكن أن تسعى إلى التفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، لإبرام اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن تجميد الديون بصفة مؤقتة من أجل المساعدة على تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛
	11 - تلاحظ أيضا التقدم المحرز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تولى نادي باريس تيسيرها، والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن بعض البلدان لم تبلغ بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإنجاز، وتدعو إلى تنفيذ هاتين المبادرتين على نحو تام في الوقت المناسب وإلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان المستوفية للشروط التي لا يزال يتعين عليها إنجاز المطلوب في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، الدائنة والمدينة على السواء، على الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الديون؛
	12 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجع تلك الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تعزيز سياساتها الوطنية للنهوض بالنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، بوسائل منها تهيئة بيئة على الصعيد الوطني مؤاتية لتنمية القطاع الخاص ووضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد نظم للمالية العامة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم بشروط ميسرة بالقدر الكافي لتلك البلدان؛
	13 - تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف من عبء الديون وتأثيرها من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأسباب التي تجعل بعض البلدان لا تزال تواجه مشاكل مستمرة فيما يتعلق بالديون بعد إنجازها للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو الدائنين والمدينين إلى العمل معا، بوسائل منها وضع إجراءات لمعالجة هذه المشاكل، من بينها التوسع في الاستعانة بتدابير إدارة الدين؛
	14 - تشدد على أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المستوفية لشروط التخفيف من عبء الديون لن تكون قادرة على التمتع بمزاياه الكاملة ما لم يساهم جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، بنصيب عادل ويشاركوا في الآليات الدولية لتسوية الديون لضمان قدرة تلك البلدان على تحمل الدين، وتدعو الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، ممن لم يشاركوا حتى الآن مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من عبء الديون، إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير، بطرق منها المساواة في المعاملة، قدر الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من عبء الديون إلى درجة يمكن تحملها؛
	15 - تؤكد أن مبادرات التخفيف من عبء الديون يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث البلدان في هذا الصدد على استخدام الموارد المفرج عنها من خلال مبادرات التخفيف من عبء الديون، وبخاصة من خلال إلغاء الديون وتخفيضها، في تحقيق تلك الأهداف، في سياقات شتى منها خطة التنمية لما بعد عام 2015، وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛
	16 - تشجع البلدان المانحة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤدي تقديم الموارد لتخفيف عبء الديون، في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، إلى أي نقص في الموارد الأخرى التي تقدم إلى البلدان النامية، حسب الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية؛
	17 - تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تستفيد من المبادرتين الحاليتين لتخفيف عبء الديون لديها أعباء ديون كبيرة يمكن أن تضع قيودا على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مما يدل على ضرورة النظر، حسب الاقتضاء، في وضع مبادرات أقوى لإدارة الدين وتخفيف عبء الديون فيما يخص تلك البلدان، وتشجع على النظر في الأخذ بنهج القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل وبنهج جديدة لمعالجة مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على كل من الصعيد الثنائي والخاص؛
	18 - تشجع نادي باريس على أن يأخذ في الاعتبار، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل ديونها في الأجل المتوسط إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتلاحظ مع التقدير نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط مختلفة للتخفيف من عبء الديون لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغاء الديون بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	19 - تقر بالشواغل المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة من جانب الصناديق الانتهازية، وبأن بعض البلدان المدينة قد تواجه صعوبات في الحصول على معاملة متساوية من الدائنين غير التابعين لنادي باريس، على النحو المطلوب في الشرط الموحد الوارد في اتفاقات نادي باريس، وتشجع على مواصلة قيام المؤسسات المعنية بتوفير الآليات والمساعدة القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع عليها؛
	20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛
	21 - ترحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وتهيب به أن يواصل إبداء المرونة فيها، وتؤكد ضرورة مواصلة بذل تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما البلدان النامية الفقيرة والمثقلة بالديون، على إنجاز خطوات التعمير الأولي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	22 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجة شواغلها المتعلقة بالديون، مع مراعاة الحالات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان؛
	23 - تدعو إلى النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على تقديم المنح وغير ذلك من أشكال التمويل المقدم بشروط ميسرة وإلغاء ما نسبته 100 في المائة من الديون الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف المستوفية للشروط المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الديون أو إعادة هيكلة الديون إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمل عبء ديونها وغير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	24 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، مع مراعاة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الدين، بذل الجهود من أجل زيادة المنح الثنائية المقدمة للبلدان النامية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من تعزيز فرص العمل والاستثمارات المنتجة والاستثمار في عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛
	25 - تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات فيما يتعلق بالديون والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها عن طريق تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها، وتشجع القطاع الخاص على التعاون في هذا الصدد، وتدعو الدائنين والمدينين إلى مواصلة البحث للقيام، عند الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس كل حالة على حدة، باستخدام صكوك جديدة ومحسنة تتعلق بالدين وآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون، بما في ذلك تحويل الديون إلى أسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
	26 - تدعو أيضا إلى النظر في وضع نهج معززة لآليات إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون، استنادا إلى الأطر والمبادئ القائمة، بمشاركة واسعة من الدائنين والمدينين، وإلى معاملة جميع الدائنين معاملة متساوية، واضطلاع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة بدور مهم، وتهيب في هذا الصدد بجميع البلدان أن تعزز المناقشات الجارية داخل الأمم المتحدة والمنتديات المناسبة الأخرى بشأن ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال والجدوى من وضع هذا الإطار وأن تشارك في هذه المناقشات؛
	27 - تقرر أن تعقد، في دورتها التاسعة والستين، اجتماعا خاصا مشتركا للجنة الثانية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في الدروس المستفادة من أزمات الديون والعمل الجاري بشأن آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، حسب الاقتضاء، على أن يستند الاجتماع إلى التقرير الذي يعده الأمين العام، ويصدر عنه موجز لوقائعه؛
	28 - تلاحظ التغير في تكوين الديون السيادية لبعض البلدان التي تحولت بشكل متزايد من الاقتراض الرسمي إلى الاقتراض التجاري ومن الدين العام الخارجي إلى الدين العام المحلي، وإن كان الجانب الأكبر من التمويل الخارجي الذي تتلقاه غالبية البلدان المنخفضة الدخل لا يزال تمويلا رسميا، وتلاحظ أيضا أن مستويات الدين المحلي والزيادة الكبيرة في عدد الدائنين، من الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء، يمكن أن تؤدي إلى نشوء تحديات أخرى في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتؤكد ضرورة التصدي للآثار المترتبة على هذه التغيرات، بوسائل منها تحسين عملية جمع البيانات وتحليلها، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لدعم بناء القدرة على إدارة الدين في البلدان المقترضة، بناء على طلبها؛
	29 - تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتشجع على زيادة تحسين تبادل المعلومات، على أساس طوعي، عن عمليات الاقتراض والإقراض بين جميع المقرضين والمقترضين؛
	30 - تعيد تأكيد أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بتقدير الجدارة الائتمانية وخفض تكاليف المعاملات، مع مراعاة أن التوقعات التي تفتقر إلى الدقة تجعل النظام المالي الدولي أكثر عرضة لسلوك القطيع والتأثيرات الانحدارية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية، وتشجع في هذا الصدد على زيادة الشفافية والاستقلال وتجنب تضارب المصالح والمنافسة فيما بين وكالات تقدير الجدارة الائتمانية، بسبل تشمل بناء القدرات والآليات الوطنية، وتطلب إلى الأمين العام الاستمرار في الإبلاغ عن هذه المسألة عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	31 - تدعو، في هذا الصدد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إيلاء الاعتبار الواجب لهذه المسألة، عن طريق تنظيم اجتماع خلال برنامج العمل العادي للدورة الموضوعية المقبلة للمجلس؛
	32 - تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة بذل الجهود الرامية إلى زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية لتعزيز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبار تلك الإدارة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، بطرق منها تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون وقدرات التفاوض وإعادة التفاوض، وعن طريق دعم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتصدي للدعاوى القضائية المتعلقة بالدين الخارجي ومطابقة بيانات الديون بين الدائنين والمدينين حتى يمكن تحقيق القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها؛
	33 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى، بمواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الدين؛
	34 - تقر بأن توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مستوى وتكوين الديون شرط ضروري لجملة أمور منها بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تأثير أزمات الديون، وتدعو البلدان المدينة والدائنة إلى تكثيف جهودها لجمع البيانات، وتدعو الجهات المانحة إلى النظر في زيادة دعمها لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في ذلك الصدد؛
	35 - تطلب إلى كل من البلدان الدائنة والبلدان المقترضة إدراج الاعتبارات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون وزيادة الشفافية فيما تتخذه من قرارات في مجال التمويل، وتشجع على النظر، حسب الاقتضاء، في إطار القدرة على تحمل البلدان المنخفضة الدخل للدين، الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والقواعد والمبادئ التوجيهية لتعزيز ممارسات الإقراض المتحمَّل لائتمانات التصدير الرسمية المقدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باعتبارها استراتيجيات يسترشد بها في سياسات التمويل، مع التسليم بأن كلا من الدائنين والمدينين لديهم مصلحة مشتركة في تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل المستدام، كما أن عليهم مسؤولية مشتركة في هذا الصدد؛
	36 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبمنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي؛
	37 - تشجع على إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة القدرة على تحمل الدين الخارجي عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	38 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا، يعده بالتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، عن تنفيذ هذا القرار، وأن يدرج في التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لحالة الديون الخارجية للبلدان النامية، وخيارات لتعزيز النهج المتعلقة بآليات إعادة هيكلة الديون وآليات تسوية الديون التي تراعى فيها الأبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الديون؛
	39 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ”القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية“ في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“.

